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   :الملخص
كھا في بقسط وافر في تفكی الإجراموتبعا لذلك ساھم  ،عدة متغیرات اجتماعیة واقتصادیة وصناعیة الأسرةتشھد 

ت وما تواجھھ من تحدیا ،التجارة بكل من البشر وأعضاء البشر، تلف الآفات منھا جریمة المخدراتظل استقطاب مخ
  الإجھاض.  ،العنوسة ،فك الرابطة الزوجیة ،منھا العولمة

قانوني  و فيأتوفره الدولة من حمایة قانونیة للأسرة من مختلف الجرائم سواء في الدستور الجزائري  بالرغم ما
إلا أنھا عرفت عدة متغیرات خاصة مع الانتقال النوعي من  ،ةوقانون العقوبات وبعض القوانین ذات الصل الأسرة

  المعاصرة فیما یعرف "بالجرائم المستحدثة". الأسریةالتقلیدیة إلى الجرائم  الأسریةمفھوم الجرائم 
ي. فإذا كانت الإجراممن تغیرات معاصرة في جانبھا  الأسرةمن ھذا المنطلق تبرز أھمیة البحث فیما تشھده 

تقلیدیة أثرت علیھا المتغیرات الحالیة فإلى أي مدى یمكنھا المساس  أسریةالمستحدثة مجرد جرائم  الأسریةالجرائم 
المستحدث لھ خصوصیة ناشئة عن مسایرة  الأسري الإجرامبالنظام الأسري؟ وتم الوصول إلى نتیجة مفادھا أن 

  لوقت.ومواجھة تداعیاتھ ھي مھمة صعبة ومتشعبة في نفس ا ،مستجدات العصر
  .المتغیرات المعاصرة ؛الجرائم التقلیدیة ؛الجرائم المستحدثة ؛الأسرةكلمات المفتاحیة: ال

Abstract:  
The family is witnessing several social, economic, and industrial variables, and accordingly 

criminals have contributed a great deal in dismantling it in light of the polarization of various 
pests, including drug crime, trade in both human beings and human organs, and the challenges 
that it faces, including globalization, the dissolution of marital bonds, spinsterhood, and 
abortion. 

Although the state provides legal protection for the family from various crimes, whether in 
the Algerian constitution or in the family laws, the penal code and some related laws، it has 
known several variables, especially with the qualitative shift from the concept of traditional 
family crimes to contemporary family crimes in what is known as "emerging crimes".  

From this standpoint، the importance of researching the contemporary changes in the family 
on its criminal side is highlighted. If the emerging family crimes are just traditional family 
crimes influenced by the current changes, then to what extent can they affect the family system? 
A conclusion was reached to the effect that the newly created family crime has a specificity 
arising from keeping pace with the developments of the times, and facing its repercussions is a 
difficult and complex task at the same time. 
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في الآونة الأخیرة بعدة متغیرات  ،ككل المجتمع العربيو المجتمع الجزائري في النظام الأسريیمر 
التقنیة وتطورھا  خاصة مع ظھور ،المستحدث الإجرامنتیجة ظاھرة  ،اجتماعیة واقتصادیة وصناعیة

 ،التجارة بأعضاء البشر ،الاختطاف ،جریمة المخدرات منھا الأسرة،تماسك رائم وآثارھا على ودعمھا للج
  الإجھاض. مما یستلزم ضرورة مواكبة التشریع لتطوراتھا.  ،التطرف الدیني

إذ  ،الجریمة المستحدثة في ظلھا لا یكون المجرم مضطرا للتنقل لارتكاب الجرم الأسري المعتاد
وھو ما  ،تقني منھیمكنھ القیام بذلك وھو في منزلھ أو في مكتبھ بالاعتماد على مفرزات التطور خاصة ال

كك في انحراف سلوك الفرد مما یؤدي لتف الأسرةكما یتجلى تأثیرھا على  ،یعني تجاوز بعدي المكان والزمان
راعیھا الأول ویصبح الأبناء دون رقابة مما یساعد  الأسرةفمثلا إذا كان الأب مدمنا تفقد  الأسریة،الروابط 

 ،السرقة ،الانتحار ،وظھور الاكتئاب ،كالطلاق سریةالأفضلا على تفاقم المشكلات  ،على الانحراف
  القتل وغیرھا. وبالتالي إھدار طاقات الأفراد. ،الانحلال الخلقي ،التطرف الدیني

 ینتاب فیھ الفرد الخوف على حیاتھ ومالھ وبنیھ ومركزه ،إن البلد الذي تتنامى فیھ الجرائم المستحدثة
فرد كائن فیجعل من ال ،والثقة المفترض أن تكون متبادلة بین الأفراد الأسریةمما یمزق الروابط  ،الاعتباري

مما یقطع أواصر الصلة من تعاون وتعاضد وتضحیة  ،أناني یركز حیاتھ حول ذاتھ غیر مكترث بالآخرین
مفرزات التطور التقني والمعلوماتي والعولمة ونشاط  ،ذاتیة. ومن بین العوامل التي مھدت الطریق لذلك

حیث انتقلت الجریمة للحدود الوطنیة مثلھا مثل انتقال الأموال والسلع وآثارھا  ،المتعددة الجنسیات الشركات
مما یستلزم الوقایة من ھذه الجرائم قبل استفحالھا على ضوء القاعدة الذھبیة"  ،على تماسك النظام الأسري
  الوقایة خیر من العلاج".   

تقلیدیة أثرت علیھا المتغیرات  أسریةالمستحدثة مجرد جرائم  الأسریةفإذا كانت الجرائم  ،وبناء علیھ  
 امالإجرالحالیة فإلى أي مدى یمكنھا المساس بالنظام الأسري؟ ویھدف البحث للتعرف على خصوصیة 

  الناشئة عن مسایرة مستجدات العصر وسبل المواجھة. الأسري
  لموضوعنا ھذا على ضوء الخطة التالیة:على ضوء ھذه الإشكالیة نتبع المنھج الوصفي التحلیلي 

  مفھوم الجریمة المستحدثة الماسة بتماسك النظام الأسري -أولا
  .أھم أنواعھا وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة ،المقصود بالجریمة المستحدثة -1
  .الأسرةأسباب ظھور الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك  -2

  تحدثة الماسة بتماسك النظام الأسري طرق الوقایة من الجریمة المس -ثانیا
  المؤسسة الدینیة و المؤسسة التعلیمیة والثقافیة. الأسرة،دور  -1
  دور المؤسسة الإعلامیة والجھاز القضائي. -2
  وسنفصل ذلك فیما یلي:  

  مفھوم الجریمة المستحدثة الماسة بتماسك النظام الأسري:  -أولا
ارتباط بالجانب الجزائي أو المدني، فإنھ على مستوى الدعوى المدنیة  1نشیر ابتداء أنھ إذا كان للأسرة

الناتجة عن جریمة ما، یترتب عنھا تعویض الضرر (دعوى مدنیة تبعیة ناتجة عن جنحة اختطاف الأطفال 
القصر مثلا) وامتداد تمثیل النیابة العامة للمساھمة في قضایا الأسرة سواء طرف أصلي أو منضم حمایة 

مكرر من قانون الأسرة المذكور أدناه، التي بینت  3ع وللأطراف في مركز الضعف، بحسب المادة للمجتم
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أن النیابة العامة أصبحت في قضایا الأسرة طرفا أصلیا رئیسیا في الدعوى، تتقاضى تلقائیا مدعیة أو مدعى 
  .2علیھ للدفاع عن مصلحة المجتمع وحمایة النظام العام

مكرر إلى إحداث ارتباك على مستوى القضاء فیما  3العملي أدى تطبیق المادة على مستوى الواقع 
یتعلق بتجسید ھذا الدور وھذا لأن النیابة العامة والقضاة والمحامون لم یتمكنوا من تطبیق ھذه المادة في ظل 

جد الأسرة. لذلك نقانون الإجراءات المدنیة وبعده قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في الغالب من قضایا 
شراح قانون الأسرة قد اختلفوا في فھم ھذه المادة وفسروھا عدة تفسیرات (فمنھم من تبناھا كما ھي وتطبیقھا 
في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومنھم من دعا للتوقف والتحفظ بشأنھا لغایة صدور تفسیر 

النیابة العامة فتصبح طرفا منضما وجوبا انسجاما قضائي أو تشریعي، ومنھم من أكد ضرورة تعدیل دور 
مع النص والتطبیق والإبقاء علیھا كطرف أصلي یخالف المنطق القانوني). إن مقصد التشریع الجزائري 

  .3مكرر ھو تعزیز حمایة الأسرة 3من تشریع المادة 
ختصاص النیابة غیر أنھ من زاویة أخرى للأسرة ارتباط بالدعوى الجزائیة (الجانب الجزائي) وا

العامة الأصیل في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة بحسب المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة 
أو من حیث ضرورة استیعاب الجرائم المستحدثة وإحداث أقطاب جزائیة متخصصة في المنظومة القضائیة 

وجھة نظرنا مسایرة مستجد ما یعتري  الجزائریة (توسیع الاختصاص). فكیف لھذه الأنظمة القانونیة من
النظام الأسري من جرائم خاصة مع ظھور الجریمة المستحدثة؟ فما المقصود بھذه الظاھرة، أھم أنواعھا 

  .4وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة؟
  المقصود بالجریمة المستحدثة، أھم أنواعھا وتمییزھا عن الجرائم التقلیدیة: -1

یمكن تعریف الجریمة، بمفھومھا العام، بأنھا سلوك الفرد، عملا  مستحدثة:المقصود بالجریمة ال -أ
كان أو امتناعا، یواجھھ المجتمع بتطبیق عقوبة جزائیة وذلك بسبب الاضطراب الذي یحدثھ في النظام 

  .5الاجتماعي
ویعبر عن الجریمة المستحدثة أیضا بالجریمة المستجدة، ھي ظواھر إجرامیة أفرزتھا تیارات 

حرافیھ، نتیجة تغیر أنماط الحیاة ووسائل العیش والرفاه، وھي تتصف بدھاء ومكر فاعلیھا وتمویھھم، كما ان
. وھي تختلف عن باقي الجرائم الأخرى والمعبر 6تتمیز بدقة التنفیذ وخطورتھ على المواطنین والأمن العام

بعید. وعبارة "جرائم مستحدثة" ھي  عنھا بالجرائم التقلیدیة والتي برزت على الساحة الإجرامیة منذ أمد
أنماط مختلفة من الجرائم لم یألفھا المجتمع السابق من حیث التخطیط لھا، أسلوب ارتكابھا ونوع الجناة فیھا 

  مع الاستعانة بمعطیات العلم الحدیث (تطور التقنیة) مثل جرائم المخدرات.
لجریمة ومعاقبة المجرمین الجریمة وفي ھذا الصدد عرف المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع ا

المعلوماتیة بأنھا: "كل جریمة یمكن ارتكابھا بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبیة". وقد تكون ھذه 
الجریمة عن طریق دعامة معلوماتیة تسھل الجرم (التزویر، اختلاس الأموال، النصب والاحتیال، حیازة 

ذه الدعامة للجرم (سرقة المعلومات، الدخول غیر المشروع وإخفاء مواد غیر مشروعة...الخ) أو تھدف ھ
  .7لمعطیات أو لنظام لأغراض إجرامیة)

كثیرا من الباحثین في علم الجریمة أفردوا الجریمة المنظمة كنمط من ھذه الأنماط، غیر أن ھناك من 
ت ولوجي أصبحیخالف ھذا الرأي، حیث أن ھناك بعض أنماط الجریمة المستحدثة، وبفضل التطور التكن

  تأخذ صفة التنظیم والتقاسم بالأدوار. ولاعتبار الجریمة مستحدثة ھناك عدة معاییر:
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  المعیار الاجتماعي، فتعد الجریمة مستحدثة إذا كانت جدیدة على النظام الاجتماعي السائد. -
ص المجتمع مع انعدام النالمعیار القانوني، السلوك الجدید الذي یمثل خرقا للأعراف والقیم السائدة في  -

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر  8التشریعي الذي یجرمھ ویعاقب علیھ، فحسب القانون الجزائري
  قانون (الركن الشرعي للجریمة).

المعیار الإجرائي، إذا تم استخدام أسالیب وأدوات جدیدة في ارتكابھا أو في إخفائھا أو التھرب من الملاحقة  -
   یة لھا.القضائ

یتسم ببعض السمات أھمھا: التخصص النوعي، الذكاء  -مقارنة بالمجرم التقلیدي -والمجرم الحدیث   
  .9والاحتراف، عدم استعمال العنف

  أھم أنواع الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك الأسرة:  -ب
رب والجرح، جرائم إلى جانب الجرائم الأسریة التقلیدیة (جرائم الاعتداء على الحیاة، جرائم الض

الاعتداء على أموال الأقارب والأزواج، جرائم إھمال الأسرة) ھناك عدة أنواع مستحدثة یستحیل حصرھا 
منصوص علیھا قانونا تحت عنوان "فیما یتعلق بالاتجار بالأعضاء أو ما تعلق بالجنایات والجنح ضد الأسرة 

صة مع ما یفرزه التطور التقني والمعلوماتي من ، خا11، أو ما تعلق بقانون المخدرات10والآداب العامة"
أسالیب تساعد على ظھورھا، ونذكر أھمھا جرائم الاتجار بالمخدرات وجرائم الاتجار بالنساء والأطفال 

  والأعضاء البشریة كمایلي:
المجتمع الدولي  : تعد ھذه الجرائم من أمھات المشاكل الاجتماعیة التي یواجھھاجرائم الاتجار بالمخدرات -

ومن ضمنھ المجتمع العربي والمجتمع الجزائري بالأخص، وھي أخطر الأنشطة الإجرامیة، وھناك صلة 
مباشرة بین إدمان المخدرات والإجرام، حیث تتجلى في زیادة عدد الجرائم بسبب عملیة تعاطي المخدرات 

  وكذلك الاتجار فیھا.
قوم بھا عصابات واسعة (إمبراطوریات المخدرات) والحقیقة أنھا أصبحت تجارة دولیة رائجة ت

تمكنت من التغلغل في العدید من قطاعات المجتمع وفي تكوین بعض الأحزاب السیاسیة، ولا تعود مسؤولیة 
انتشار المخدرات إلى الأسرة أو الشارع أو النادي أو المجتمع ككل، وإنما یعزى انتشارھا إلى وسائل 

المكافحة أمرا في غایة الصعوبة، ما لم تكن الأجھزة الأمنیة على قدر كاف من  الاتصال الحدیثة، مما یجعل
المتعلق  12/2004/ 25المؤرخ في  04/18. وقد جاء القانون الجزائري رقم 12التدریب والتأھیل للمواجھة

فراغ لبالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا، لتدارك ا
الموجود في قانون الصحة (المذكور أدناه) وتكییف التشریع الوطني مع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقیات 

  .13الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر
تضمن القانون في مواجھة الإجرام المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة تدابیر وقائیة وعلاجیة 

العلاجیة، نص القانون على ثلاثة أنواع (عدم المتابعة القضائیة، الأمر بالعلاج وعقوبات، التدابیر الوقائیة و
  .14المزیل للتسمم، الإعفاء من العقوبة)

تدخل المشرع الجزائري مؤخرا، حیث انحلت اللجنة الوطنیة للمخدرات وحل محلھا دیوان وطني 
ة، "یتكفل بالتعاون مع القطاعات المعنی یھدف إلى تحقیق نفس الغایة، یوجد ھذا الدیوان لدى رئاسة الحكومة

بإعداد السیاسة الوطنیة واقتراحھا، لمكافحة المخدرات وإدمانھا في مجال الوقایة والعلاج وإعادة الإدماج 
والقمع والسھر على تطبیقھا، وحتى تساھم بصفة فعالة في محاربة الأنشطة المتعلقة بالمخدرات، انضمت 

  .15ولیة أبرمت في ھذا المجالالجزائر إلى عدة اتفاقیات د



  خصوصیة الجرائم الأسریة المستحدثة في ضوء المتغیرات المعاصرة 
 

  

                                                                                                                    الإحیاء مجلة
531  

الجزاء المترتب، الذي تقمع بھ مخالفة الأحكام المتعلقة بإنتاج  16ولقد بین القانون المتعلق بالصحة
من ھذا القانون تنص في ھذا الشأن على عقوبة الحبس من  241وصنع المواد السامة والمخدرات. فالمادة 

دج إذا كانت المواد السامة غیر مخدرة. أما بالنسبة  10.000إلى  2000شھرین إلى سنتین و/أو بغرامة من 
ھي الحبس من سنتین إلى عشر سنوات و/أو غرامة تتراوح بین  242ات فالعقوبة حسب المادة للمخدر
  دج. 10.000إلى  5000

دج  10.000إلى  5000بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من  243وتعاقب المادة 
ولون وردونھا أو یتالأشخاص الذین یصنعون بصفة غیر شرعیة مخدرات أو یحضرونھا أو یحولونھا أو یست

عبورھا أو یصدرونھا أو یستودعونھا أو یقومون بالسمسرة فیھا أو یبیعونھا أو ینقلونھا أو یعرضونھا 
 للتجارة بأي شكل كان. وتطبق نفس العقوبة على محاولة ارتكاب ھذه الأفعال أو على الاشتراك في ارتكابھا

   منھ). 244(المادة 
الحرمان من الحقوق المدنیة والمنع من ممارسة المھنة  :تمثل فيویمكن الحكم بعقوبات تكمیلیة ت

ویحكم وجوبا بمنع الإقامة وبسحب جواز السفر ورخصة السیاقة ومصادرة المواد المحجوزة وكذا الأثاث 
  والمنشآت والأواني والوسائل الأخرى التي استعملت في صنع المواد.

من قانون حمایة المستھلك التي تضاعف العقوبة  28/3وفیما یتعلق بالمواد السامة، نجد نص المادة 
من نفس القانون. وتتمثل في  16التي نصت علیھا الفقرة الثانیة منھ في حالة مخالفة الحكم الوارد في المادة 

  دج. 1000دج إلى  100) أیام إلى شھرین و/أو بغرامة من 10الحبس من عشرة(
فة الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في صنع من نفس القانون مخال 261كما تعاقب المادة 

دج  10.000دج إلى  500) و/أو بغرامة من 1) إلى سنة(2( المشروبات الكحولیة بالحبس من شھرین
ویضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى من ھذه العقوبة في حالة العود. كما یمكن أیضا الحكم بغلق المؤسسة 

) على 1( عتاد بالإضافة إلى إمكان الحكم بالحرمان من الحقوق المدنیة من سنةنھائیا ومصادرة السلع وال
  ) سنوات على الأكثر.5( الأقل إلى خمس

: عملیات التغریر والإغراء التي یمتھنھا مجرمو جرائم الاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشریة -
من خلال الوعود بحیاة أفضل، خاصة ممن الاتجار بالنساء والأطفال في عالم تجارة الجنس الدولیة، 

یكافحون من أجل البقاء على قید الحیاة في مجتمع یعاني الفقر وقلة فرص العمل وضعف الدخل الاقتصادي 
  خاصة في الدول النامیة.

وتعد ھذه التجارة من أكثر الأنواع غیر المشروعة نموا، فتشیر الإحصائیات الدولیة بأن ھناك 
ھذه التجارة كل سنة في العالم، ینتج عنھا أرباح طائلة لمؤسسات إجرامیة تصل إلى یتعرضون ل 4000000

بلایین دولار أمریكي سنویا، بالإضافة إلى الحمل غیر المشروع وانتشار الأمراض الجنسیة  07حوالي 
بقضیة  قالمعدیة وخصوصا مرض الإیدز. ولھذه التجارة بعدان: الأول، یتعلق بحقوق الإنسان، والثاني، یتعل

  التنمیة.
أما جرائم الاتجار بأعضاء البشر فبرزت بسبب الحاجة والفقر، الذي كثیرا ما یدفع البعض للتفكیر 
في بیع أعضائھم، استجابة للإغراءات المالیة، فكل ھذا بفضل الطفرة العلمیة الھائلة التي سجلتھا مھنة الطب 

م الإنسان، حیث انتھز رواد الجریمة وخبراؤھا الجراحي التي نجحت في زراعة الأعضاء البشریة في جس
  .17ھذا كلھ وفاجئوا العالم بجرائم مستحدثة تسایر مستجدات العصر
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مكرر منھ)، نجده یعاقب على بیع  319وبالرجوع إلى تعدیل قانون العقوبات الجزائري (المادة 
 500.000غرامة من سنة وب 15سنوات إلى  05سنة) بالحبس من  18وشراء الأطفال القصر (دون سن 

دج، وإذا ارتكبت ھذا الفعل جماعة إجرامیة منظمة أو عابرة للحدود الوطنیة، فالعقوبة 1500.000إلى 
  .18دج 2.000.000إلى  1.000.000سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10بالسجن من 

  التمییز بین الجرائم المستحدثة والجرائم التقلیدیة:  -ج
تلف من حیث الشكل والمضمون والھدف عن الجرائم التقلیدیة، فجریمة إن الجرائم المستحدثة تخ

السرقة على سبیل المثال لم تعد بحاجة إلى أن یذھب السارق للبنك لسرقة محتویاتھ، وإنما یكفیھ الدخول إلى 
حسابات المودعین والتعدیل علیھا وتجمیع مبلغ ووضعھ في حساب ما. فضلا على أن الجرائم التقلیدیة 

دة بنصوص قانونیة (الركن الشرعي للجریمة "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص")، أما الجرائم المستحدثة محد
فھي جرائم غیر مشمولة إلى حد ما بنص قانوني وھي الجرائم الناشئة عن التغیرات في البنى الاجتماعیة 

  والاقتصادیة، مما یعقد المسألة أكثر. 
   الماسة بتماسك الأسرة:أسباب ظھور الجرائم المستحدثة  -2

لعولمة ل -بالإضافة إلى البعد الاجتماعي، الثقافي... الخ - البعد الاقتصاديیلاحظ أن أھم سبب، ھو 
یر قانونیة بصفة غانسیاب السلع والخدمات  وفي جانبھا السلبي یرتكز على مبدأ حریة التجارة الدولیةالذي 

رصا كما تقدم ف رة على الھیكل العام للاقتصاد التحتي، إذالسیط ، وبالتاليلمجموعة خاصة من المستھلكین
وأثرھا  19الآفات مختلف واستقطاب ،وحالة اللاأمن التي تنشأ عنھا على الاقتصادیات الناشئة مخاطرتقدم 

  .بالأخص على تماسك النظام الأسري
ومن نتاج التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل في المجتمعات العربیة والمجتمع الجزائري 
ككل خلال الفترة الأخیرة أن وجد أفراد الأسرة أنفسھم في مجتمع جدید، قوامھ المصالح المادیة 

رجت رف خوالاستھلاكیة، ولكون أبرز سمات التطور السرعة والتغیر، فقد برزت أنماط من السلوك المنح
بالفرد عن الإطار التقلیدي للجریمة إلى إطار الجرائم المستحدثة غذتھ ظاھرة البطالة والبحث عن سبل 

  الربح السریع وعدم الاكتراث بالقوانین والأنظمة في ھذا المجال...الخ. 
وخلص بعض الباحثین إلى وجود علاقة ارتباطیھ قویة بین الإدمان وإقدام من یصاب بھ على 

مة، بسبب الرغبة في زیادة موارده المالیة لیغطي نفقات الإدمان، ھذا بالإضافة إلى ما یؤدي إلیھ الجری
الإدمان من تأثیر مباشر على القدرات العقلیة للشخص مما یفقده القدرة على التحكم في سلوكیاتھ وقد یؤدي 

، حیث والروابط بین أفراد المجتمع وتترك الجرائم الاقتصادیة تأثیرا كبیرا على القیم20إلى ارتكاب الجرائم.
تسیطر ظاھرة الأنانیة والتفكك الأسري، تحدي القوانین وروح التمرد والاستھانة بالسلطة الشرعیة وعدم 

  .21الرغبة في التمسك بالأنظمة والقوانین المعمول بھا
بكین سنة ، ومؤتمر 1985ولا ننسى ھنا أفكار العولمة الوافدة، وخاصة بعد مقررات نیروبي عام 

، المتعلقة بحقوق المرأة بزعامة الولایات المتحدة 05/06/2000، وكذا مؤتمر نیویورك المنعقد في 1995
الأمریكیة، والتي دعت في توصیاتھا إلى ضرورة المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة، وإزالة كافة التمییز 

مطیة" التي تقوم على تعاطي الجنس بغیر قیود، ضد المرأة مھما كانت مبرراتھ، والدعوة إلى الأسرة "اللان
وانھیار السلطة الأبویة، على أسس من الإباحیة والجنس واللذة لا غیر، وتقلیل الإنجاب بالتوفیر المجاني 

ولا تتماشى دائما مع مبادئ وقیم دیننا  تتلاءم. وإن كانت ھذه النصوص الدولیة لا 22لوسائل منع الحمل
توقیع غالبا ما تتحفظ عند ال -من بینھا الجزائر -ارتنا، لذا نجد أن الدول الإسلامیة الحنیف ومجتمعاتنا وحض
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ة أم ، سواء داخل الأسرالإسلامعلى الاتفاقات الدولیة، والحقیقة أن الحقوق الأساسیة للإنسان التي وضعھا 
ھ، فھذه الجرائم وعلی 23خارجھا، ھي التي یستوجب الاھتمام بھا لما تحملھ من استقرار وثبات للأسرة،

تضع على عاتق مؤسسات الدولة سبل مواجھتھا والعمل على وقایة الجمھور من خطورتھا. فماھي الطرق 
  الناجعة للوقایة من ھذه الجرائم؟ ومن ھي ھذه المؤسسات؟ 

  طرق الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام الأسري:  -ثانیا
من الأذى والحمایة منھ، ونمیز بین المفھومین التقلیدي والحدیث: المفھوم یقصد بالوقایة لغة، الصیانة 

التقلیدي للوقایة من الجریمة، یعني منع حدوثھا قبل وقوعھا عن طریق التصدي للأسباب الجوھریة المسئولة 
عن تكوین السلوك الإجرامي، وھذا ینصرف أیضا إلى منع ظھور أو نشوء الشخصیة الإجرامیة، كخطوة 

اسیة لمنع قیام الأسباب والعوامل التي تقود الشخص لارتكاب الفعل الإجرامي. ویرى بعض العلماء أن أس
مفھوم الوقایة من الجریمة یتناول النشاطات التالیة: (تطویق النشاط الإجرامي قبل اتساعھ أو تطوره، تطویع 

میة في مراحلھا الأولیة، تقلیص بعض البواعث الإجرامیة في مراحلھا الأولیة، استئصال البواعث الإجرا
الفرص والمواقف التي تغري الفرد بارتكاب الفعل الإجرامي أو تسھم في تكوین السلوك الإجرامي). أما 
المفھوم الحدیث للوقایة من الجریمة المستحدثة، یتضمن العناصر الأساسیة التالیة: (مفھوم الوقایة " یتسع 

أفراد المجتمع ووقایة الأسرة ومعالجة ضعف القیم الأخلاقیة والدینیة لیشمل وقایة المنشآت والشباب وكافة 
واضطراب الشخصیة والسلوك"، مشكلة الجریمة في التشریع)، فلم تعد وظیفة القانون التجریم وتقنین 
العقوبات، ویقتضي أن تكون للقانون وظیفة وقائیة وعلاجیة لمنع الجریمة. فمواكبة التشریعات الجنائیة 

بیة والإجرائیة) لحركة المجتمع في ظل تنامي الجرائم المستحدثة، كثیرا ما تكون تلك التشریعات سبیلا (العقا
لزیادة معدلات الإجرام وتشجیع الظواھر الإجرامیة بدلا من أن تكون سبیلا إلى تحقیق المجتمع وإحاطتھ 

رأت عصر ومع التحولات التي طبأسباب الوقایة ویرجع ھذا إلى عدم تكییف ھذه التشریعات مع مقتضیات ال
على الحیاة الاجتماعیة، الأمر الذي یوجب أن تكون التشریعات قائمة على التوازن والتناسق بین التدابیر 

  .24الزجریة والتدابیر الوقائیة"
  التالیة: الوقائیة الحلولبعض نقترح عملیا  ھذه الجرائم المستحدثة وفي سبیل مواجھة

  الدینیة والمؤسسة التعلیمیة والثقافیة: دور الأسرة، المؤسسة  -1
: جھود الأسرة تأتي في مقدمة أسالیب الوقایة من الجریمة، ویتجلى ذلك من دور الأسرة نفسھا -أ 

خلال التنشئة الصالحة والبناء الإنساني السلیم وترسیخ المفاھیم الصحیحة لدى الأبناء وتربیتھم على قواعد 
  والقوانین، وغرس روح المواطنة. السلوك القویم، واحترام النظم

: "ما من مولود إلا ویولد على الفطرة، ولقد أكدت السنة النبویة على ھذا الدور من خلال قول النبي 
  فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ" رواه البخاري.

برامج وبالتالي للأسرة دور ھام وخطیر، وعلى الدول أن تضع في خططھا التنمویة والاجتماعیة 
  للرعایة الأسریة، ودعمھا ومعاونتھا في حل إشكالاتھا.

أحكام  احتوتدور المؤسسة الدینیة في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام الأسري:  -ب
الشریعة الإسلامیة السبق في ھذا المجال لما تدعو إلیھ من أخلاق وقیم سامیة، ومن ثم للمؤسسات الدینیة 

م في نشر الوعي بین المواطنین ومنھا مكافحة الجریمة بصورھا المستحدثة وتبصیرھم بمخاطرھا دور مھ
  على الأسرة كالمخدرات مثلا. -الخطب في المساجد بالخصوص -وأضرارھا
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ولقد جاءت الشریعة لتحقیق مصالح العباد ومكافحة للجریمة والانحراف وتمنعھا قبل وقوعھا، وفي 
رات (المقاصد) الخمس واجبة الحفظ وھي حفظ الدین، النفس، العقل، العرض، ھذا الصدد بینت الضرو

  المال. 
دور المؤسسة التعلیمیة والثقافیة في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام  -ج

م فل من خلال العلم والثقافة وبناء الإنسان النموذج "دور المدارس، المعاھد والجامعات"، ولذلكالأسري: 
یل ھم الطالب تحص -تعد وظیفتھا قاصرة على التحصیل الدراسي المعرفي أو الاھتمام بالجانب العقلي

، بل اتسعت لتشمل السلوك بالتصحیح والتعدیل، ومن خلال البرامج والمحاضرات والملتقیات. -الشھادة فقط
المستمرة، تزوید المناھج بلمسات ولا یمكن نجاح ھذه الوظیفة إلا بالإخلاص في العمل والقدوة والمراقبة 

  الدین الإسلامي، والتركیز على الحكمة أكثر من المعرفة.
وتستطیع المؤسسة الثقافیة من خلال وسائلھا المختلفة (كتب، مجلات، نشرات، دوریات، روایات، 

ا في ھذ إنتاج مسرحي) التعریف بالجرائم الحدیثة وإجراءات الوقایة منھا ویمكن مساھمة وزارة الثقافة
  الأمر.

دور المؤسسة الإعلامیة والجھاز القضائي في الوقایة من الجرائم المستحدثة الماسة بتماسك النظام  -2
  الأسري:
تؤثر وسائل الإعلام المختلفة بما تنشره وما تقدمھ من معلومات وحقائق دور المؤسسة الإعلامیة:  -أ

یة باعتبارھا ناقلة لأنواع مختلفة من الثقافة، فھي تنشر وأخبار ووقائع وأفكار وأراء على التنشئة الاجتماع
المعلومات المتنوعة عن كافة المجالات التي تتناسب ومختلف الأعمار، كما أنھا تشبع الحاجات النفسیة مثل 

  25الحاجة إلى المعلومات والتسلیة والترفیھ والأخبار والمعارف ودعم الاتجاھات النفسیة وتعزیز القیم،.
حیان تقدم وسائل الإعلام أمثلة حیة وواقعیة عن بعض جرائم الأسرة حدثت في بعض الأسر بعض الأ  

وفككتھا وذلك بتصویر الحالة المزریة التي وصلت إلیھا ھذه الأسرة، مما یساھم في أخذ العبرة منھا، ویزرع 
  ي تھدد كینونتھا.الخوف في الأسر الأخرى مما یدفعھا لحل مشاكلھا تجنبا لحدوث مثل ھذه الجرائم الت

ففي مجال مكافحة الإجرام الأسري على وجھ الخصوص تساھم وسائل الإعلام والاتصال على اختلافھا 
من مكتوبة (سواء مكتوبة أو مقروءة في مقدمتھا الجرائد والمجلات والمطویات...الخ) وسمعیة بصریة 

خطیط الثورة التكنولوجیة الرقمیة) في ت(یمثل بدرجة كبیرة الإذاعة والتلفزیون) وحتى الكترونیة (حوصلة 
حملات إعلامیة موجھة للأسرة بغرض توعیة أفرادھا وتحسیسھم بأخطار جرائم الأسرة. ومن أھم الحملات 

 اختطاف الأطفالالإعلامیة الإلكترونیة في مجال مكافحة الجرائم المھددة للأسرة في الجزائر نجد جریمة 
ائریین خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتھا التي لاقت صدى كبیر من جانب الجز

   .26الفایسبوك من خلال التندید بھذه الجریمة والمناداة بضرورة تسلیط أقصى العقوبات على مرتكبیھا
ویمكن للباحث ذكر ظاھرة غریبة على مجتمعنا والمتمثلة في اختطاف الأطفال أثناء الذھاب أو الإیاب من   

المدرسة، مما أدى بالأولیاء مرافقة أبنائھم وھو ما یزید من الأعباء الأسریة فضلا عن الرعایة وتأمین 
  المعیشة. 

ا یتعین توفیر الضمانات لھ لممارستھ على حق دستوري، ولذ ھو في الإعلام شخاصحق الأفي الحقیقة أن 
لاحقة الأخبار وتغطیة الأحداث الوطنیة والدولیة لیؤدي دورا سامیا ممجرد سرد الوقائع ولا  أحسن وجھ،

  ورائدا في معركة البناء والتنمیة الشاملة وتحقیق التعبئة وتعمیق الوعي.
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لوصول إلى مصادر الخبر وفي حق رجل الإعلام في ا حق الأشخاص في الإعلامویتفرع عن   
الحق غیر مطلق، مقید أساسا ھذا إلا أن  .الحصول علیھ منھا حتى یكون في مقدوره الاضطلاع بدوره

عدم والآداب، عدم المساس بالنظام العام و احترام كرامة الإنسان وعرضھ وشرفھ( بالاعتبارات التالیة
 اعلام دورللإ إنوالذي لا یختلف فیھ اثنان ھو ) ع الوطنيالمساس بالسیادة الداخلیة والخارجیة للبلاد والدفا

  .27وخطیر في نفس الوقت اھام
وإذا كان مما یتنافى مع حریة الصحافة والإعلام، "أن تكون ھذه الوسائل بوقا للنظام یسبح بحمده 

مما یخدم  یسویلھج بذكره ساترا لعیوبھ" كما ھو الحال في الأنظمة الدیكتاتوریة والشیوعیة سابقا، فإنھ ل
حریة الصحافة والإعلام ومصلحة الوطن والأمانة العلمیة كذلك، أن تترك ھذه الوسائل فریسة لسیطرة 

مبادئ بلد  قضیة غیر عادلة وغیر معقولة أو -جھات معینة تسخرھا من أجل الدعایة لقضیة معینة
  . 28الخأجنبي...

یان على طریقة حل المنازعات المطروحة ویلاحظ في الأخیر أن الرأي العام یؤثر في كثیر من الأح
أمام القضاء، فتحل المحاكمة مثلا بواسطة الصحف، محل المحاكمة بواسطة الجھات القضائیة المتخصصة. 
ویظھر تأثیر الرأي العام عادة في الجرائم البشعة، حیث تولد في الرجل العادي شعورا بالرغبة في الانتقام 

ا یمكن أن یؤدي بالقاضي إلى الحكم في القضیة دون التمعن في وقائعھا من المتھم على وجھ السرعة، وھذ
  . 29مجاراة للرأي العام وقد صدق قاسم أمین حین قال:" أعرف قضاة حكموا بالظلم كي یشتھروا بالعدل"

الضامن الفعلي والوحید لتكریس القیم السائدة في المجتمع قضاء ھو الدور الجھاز القضائي:  -ب
  .الحارس الرئیسي على ضمان أمن المجتمع واستقراره وللحقوق والحریات، وبالتالي فھوالحامي 

 66/156الجرائم داخل الأسرة أصبحت من الجرائم التي تثقل كاھل القضاء، وبالرجوع إلى القانون رقم   
ري خص نجد أن المشرع الجزائ 15/19المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم إلى غایة القانون رقم 

تستمد تخضع المتابعة في ھذه الجرائم إلى إجراءات خاصة الجرائم الأسریة بنصوص خاصة، كما 
خصوصیتھا من طبیعة العلاقة التي تربط أفراد الأسرة، حیث راعى فیھا الروابط الأسریة لیكفل حمایة 

نعا ، وقد تكون مافعالة للأسرة، فالروابط الأسریة قد تكون ظرف مشدد للعقوبة، وقد تكون ظرف مخفف
  .30للعقاب، كما قد تكون سببا لتقیید المتابعة الجزائیة

غیر أن تطور الجریمة یقتضي معھ تطور أسالیب التوقي منھا، یمكن ذكر نموذجین في ھذا الإطار، 
  في الجزائر: ھما عملیة التسرب ومدى تنفیذ حكم الإعدام في جرائم الاختطاف

استحدث التشریع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة أنظمة عملیة التسرب في جریمة الاختطاف:  -
جدیدة ألا وھي (التسرب، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور ومراقبة الأشخاص 

سالیب التي نصت ، وھي الأ31ونقل الأشیاء والأموال أو ما یسمى بالتسلیم المراقب) وذلك بموجب القانون
من تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة التي تتمم الباب الثاني من الكتاب الأول أین تضمن  14علیھا المادة 

فصلا رابع تحت عنوان اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور وفصلا خامسا تحت 
  عنوان" التسرب".

"یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة  كمایلي: 12مكرر  65ورد تعریف التسرب في المادة 
القض�ائیة، تحت مس�ؤولیة ض�ابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبھ في 
ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو ش����ریك لھم أو خاف". كما أجازت نفس المادة لض����ابط 
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مل لغرض التس��رب ھویة مس��تعارة، وأن یرتكب عند الض��رورة جملة أو عون الش��رطة القض��ائیة أن یس��تع
  وذلك دون أن یسأل عنھا جزائیا.  14مكرر 65من الأفعال ورد ذكرھا في المادة 

من ق��انون الإجراءات  18مكرر 65إلى  11مكرر 65وھو أس�������لوب خطیر نص��������ت علی��ھ المواد 
ایة من الفس���اد ومكافحتھ. غیر أنھ لا یجوز تحت المتعلق بالوق 01/06من القانون رقم 56الجزائیة، والمادة 

طائلة البطلان أن تش��كل ھذه الأفعال تحریض��ا على ارتكاب جرائم. ھذه الأس��الیب وإن كانت قد تس��اھم في 
الكش��ف عن الجرائم إلا أنھ قد تكون لھا آثار س��لبیة وخطیرة إذا لم تض��بط وتحترم الإجراءات الخاص��ة بھا 

  لازمة لنجاحھا. أو إذا لم تحط بالسریة ال
. وعلى مس��توى 32یجب أن یتض��من الإذن بالتس��رب الجریمة التي تبرر اللجوء إلى مثل ھذا الإجراء

س��ماع ض��ابط الش��رطة القض��ائیة الذي تجري عملیة التس��رب تحت  18مكرر  65المحاكمة، أجازت المادة 
ة الحقیقیة للعون المتس��رب مس��ؤولیتھ دون س��واه بوص��فھ ش��اھدا عن العملیة، وذلك دون الإش��ارة إلى الھوی

  . 33مثلما سبقت الإشارة إلیھ
ومن ج��ان��ب آخر تم النص على ع��دم تق��ادم ال��دعوى العمومی��ة في بعض قض�������ای��ا الجن��ای��ات والجنح 
الخطیرة وك�ذا ع�دم تق�ادم الأحك�ام الص�������ادرة بش�������أنھ�ا مثل الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، جرائم 

مخدرات، والجرائم الماس��ة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات والجرائم تبییض الأموال وتمویل الإرھاب وال
  .34المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

تكمن حقیقة الإعدام في أنھ: "عقوبة جزائیة مدى تنفیذ حكم الإعدام في جرائم الاختطاف في الجزائر:  -
ي القضائیة والأحكام الصادرة فتقضي بإنھاء حیاة إنسان بموجب حكم قضائي"، وقد كشفت التحقیقات 

حق من تمت محاكمتھم عن فظاعة فعل الاختطاف، مما أدى لاستنفار شعبي للمطالبة بتنفیذ الإعدام المجمد 
، رغم قضاء المحاكم بھا وتعود أسباب عدم تنفیذ أو تجمید الحكم بالإعدام رغم النطق بھ 1993منذ سنة 

منھ  3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ینص في المادة من قبل المحاكم إلى مصادقة الجزائر على 
على الحق في الحیاة، ویتساءل البعض في تفسیر ھذه المادة أین حقوق الضحیة؟ وكذا مصادقة الجزائر 
على العھد الدولي للحقوق المدنیة التي تمنع تنفیذ عقوبة الإعدام وھو بروتوكول مكمل للإعلان العالمي 

  .35لحقوق الإنسان
لة ذات الص -ونش�یر في الأخیر أنھ بالرغم من معالجة وإصلاح العدید من القوانین الھامة والأساسیة

والتي تكرس جدیة التحولات الجاریة والحرص على إحاطتھا بالض�وابط القانونیة الواجبة، أھمھا  -بالأس�رة
متعلق ب��الوق��ای��ة من المخ��درات في ھ��ذا الإط��ار ق��انون العقوب��ات وق��انون الإجراءات الجزائی��ة، والق��انون ال

والمؤثرات العقلیة، وقمع الاس���تعمال والاتجار غیر المش���روعین بھا، والقانون المتعلق بالوقایة من تبییض 
الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما. والأھمیة الخاص���ة التي یتبوؤھا القانون المتعلق بالوقایة من الفس���اد 

  ومكافحتھ.
وائل الدول التي ص�����ادقت على الاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الفس������اد وذلك فض�����لا على أن بلادنا من أ

اقتناعا منھا بالاس�����تنزاف الذي تس�����ببھ ھذه الأمراض لاقتص�����ادیات الدول وللتعطیل الذي تلحقھ ببرامجھا 
غیر أن دور الجھاز  36الإنم�ائی�ة والاجتم�اعی�ة نتیج�ة ما تفرزه من تثبیط للاس�������تثمار الداخلي والخارجي.

ئي تعتریھ عدة تحدیات، منھا تحدیات الجریمة المنظمة في أمور تتعلق بالتجریم حیث تس�����تعص�����ي القض�����ا
بعض الأنش���طة الإجرامیة على إدراجھا ض���من الأوص���اف الجنائیة التقلیدیة في القوانین الجنائیة الوطنیة، 

العالم وخاصة  ومن ناحیة أخرى في ھش�اشة وضعف نظام الملاحقة الإجرائیة الذي لا یزال في أغلب دول
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منھا دول العالم الثالث یعتمد على أس�الیب تقلیدیة تعجز عن استیعاب ھذه الظواھر الإجرامیة الجدیدة سواء 
  .37على صعید الملاحقة الجنائیة في إطار القوانین الوطنیة، أو على صعید الملاحقة الجنائیة الدولیة

لإصلاح العدالة، تم إنشاؤھا بموجب المرسوم على ھذا الأساس قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنیة 
یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة وتتكفل  1999أكتوبر  19المؤرخ في  99/234الرئاسي رقم 

  38بعملین أساسیین ھما تشریح وضعیة قطاع العدالة، من جھة وتقدیم مقترحات لإصلاحھ من جھة أخرى.
  خاتمة:

المستحدث الناشئة عن المتغیرات المعاصرة من تطور  الأسري مالإجرایمكن استخلاص خصوصیة 
الذي ھو مجرد إجرام أسري تقلیدي منصوص علیھ قانونا ولكن ھذه المتغیرات  ،في التقنیة وعولمة وغیرھا

من خلال دور المؤسسات المذكورة  الإجرامجعلتھ مستحدثا غیر أنھ یمكن التقلیل من مفعول ھذا 
، الإجرام القضائیة) كأسالیب للوقایة من ھذا ،الإعلامیة ،التعلیمیة والثقافیة ،الدینیة الأسریة،سابقا(المؤسسة 

 میع منعاتق الجتقع على  ،ولكن مسؤولیة صعبة ومتشعبة في نفس الوقتمھمة نبیلة غیر أن الوقایة ھي 
  والمجتمع ككل. الأسرة ،مؤسسات ،عمومیة سلطات

  قایة خیر من العلاج" ولتفعیل ذلك أكثر یستلزم:ولتكریس القاعدة الذھبیة "الو 
    .رد الاعتبار أكثر للمؤسسات المذكورة في الحد من الجرائم المستحدثة -
حدید تولتجریم ا ،(أي المصالح الجدیرة بالحمایةالمجال الأسري إعادة النظر في السیاسة الجنائیة في  -

 حسب درجة الأھمیة) المجتمععلى الفرد و رھاثیتأدرجة العقوبة الأنسب لكل جریمة بحسب الخطورة وب
الحمایة ( ومنعھاالمستحدثة (الإصلاحات) من الجرائم  بوضع الوسائل المادیة والبشریة الكفیلة بالوقایة

طبیق وانتھاء بالمؤسسات التي تسھر على التشریع وت ،مرورا بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة ،القضائیة)
حمایة للأفراد في أرواحھم وأموالھم ومن جمیع  ،القانون من برلمان وھیئات قضائیة ومؤسسات عقابیة

   .الأخطار التي تحدق بھم
 لى فئةخاصة ع (إذا استعملت سلبا) على التماسك الأسري ذات الأثرعلى بعض النشاطات تشدید الرقابة  -

   ."الخ ...،الھاتف النقال ،إنترنیت" الإلكترونیةالأطفال والمراھقین مثل: النشاطات 
ن استیعاب ع إعادة النظر في نظام الملاحقة الإجرائیة الوطنیة الذي بقي یعتمد على أسالیب تقلیدیة تعجز -

ام "نظ الجزائريث التشریع ااستحدرغم ( خاصة في ظل تطور التقنیة وتعقدھا الجرائم المستحدثة
  .المنظم) الإجرام" للحد من الخ ...،التسرب

فرض الرقابة على الإذاعة والتلفزة والرقابة السینمائیة والفضائیات وأشرطة الفیدیو والكتب والمجلات  -
  والصحف والمطبوعات للحیلولة دون استخدامھا لنشر كل ما یخل بالأخلاق والقیم السلیمة.

  والمراجع:قائمة المصادر 
 ،یةدار النھضة العرب ،دون ذكر مكان النشر ، المبادئ العامة، دار النھضة العربیة،الخالق، النظام القضائي المدني عمر محمد عبد -

1976.  
 ،لسعودیةالمملكة العربیة ا ،جامعة الملك عبد العزیز ،جرائم التعزیر المنظمة في المملكة العربیة السعودیة ،الشاذلي فتوح شالي -

  .1988 ،جامعة الملك عبد العزیز
شر دار الحامد للن ،الأردن ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،مواجھتھا واستراتیجیةالجرائم المستحدثة  ،عبد الكریم الردایدة -

  .2010 ،والتوزیع
 دار ھومة للطباعة النشر ،الجزائر ،اعة النشر والتوزیعدار ھومة للطب ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،أحسن بوسقیعة -

  .2002 ،والتوزیع
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 ،وزیعدار ھومة للطباعة النشر والت ،دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع الجزائر ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة -
2003 .  

 -الأنشطة التجاریة المنظمة -الحرفي -التاجر -عمال التجاریةالأ ،صالح فرحة زراوي، الكامل في القانون التجاري الجزائري -
  .2003 ،نشر وتوزیع بن خلدون ،نشر وتوزیع بن خلدون، وھران ،السجل التجاري

 كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن ،أطروحة دكتوراه دولة ،المظاھر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر ،الجیلالي عجة -
  .2004/2005 ،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون ،جامعة الجزائر ،عكنون

 .2003/2004 ،كلیة الحقوق ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،الحریات العامة ،محمد الصالح فنینش -
 ،زیعوالنشر والتودار ھومة للطباعة  ،الجزائر ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،عولمة التجریم والعقاب ،سي عثامنیةلخمی -

2006.   
دار الثقافة  ،الأردن ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ،أنور محمد صدقي المساعدة - 

  .2007 ،للنشر والتوزیع
دیوان  ،وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا ،الجزائري الأسرةالوجیز في قانون  ،العربي بلحاج - 

  .2012 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
 ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة ،عبد المجید جباري -

  .2012 ،ومة للطباعة والنشر والتوزیعدار ھ ،الجزائر
   .2016 ،دار الخلدونیة ،دار الخلدونیة الجزائر ،انعقاد الزواج الأسرة،محاضرات في قانون  ،جمال عیاشي ،دلیلة فركوس -
دون  ،شرن، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، دار بلقیس للمولود دیدان -

  ذكر سنة النشر.
 ،علیامجلة المحكمة ال ،غرفة الجنح والمخالفات ،مستشار بالمحكمة العلیا ،الحمایة القانونیة لتكنولوجیات الإعلام ،محمد فولان -

  .2010 ،1العدد ،قسم الوثائق
ندوة ال ،إصلاح العدالة وتطویر المنظومة التشریعیة :مداخلة المدیر العام للشؤون القضائیة والقانونیة بعنوان ،محمد عمارة -

 .الجزائر ،وزارة العدل ،2005مارس  28/29قصر الأمم یومي:  ،الوطنیة حول إصلاح العدالة
قصر  ،وزارة العدل ،2005مارس  29و 28یومي  ،الندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة ،دون ذكر المتدخل وعنوان المداخلة -

  الجزائر. ،الأمم بنادي الصنوبر
ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة جریمة اختطاف الأطفال وسبل الوقایة منھا، مجلة تطویر  الإعلاموھیبة بشریف، دور  -

  .2017العلوم الاجتماعیة، مخبر استراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات، جامعة الجلفة، العدد الثالث، المجلد العاشر، 
امعة ، جالإنسانیةفي القانون الجزائري، مجلة العلوم  الأسرةأمال بوھنتالة، میلود بن عبد العزیز، خصوصیة الجرائم داخل  -

  .2017، المجلد أ، دیسمبر 48منتوري قسنطینة، الجزائر، عدد 
تطف وتجمید تنفیذ عقوبة الإعدام محمد الصالح روان، جریمة الاختطاف وعقوبة الإعدام إشكالیة فظاعة جریمة قتل الطفل المخ -

، 16في قانون العقوبات والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
 .2017جانفي 

نابة، اجي مختار، ع، مجلة دفاتر المتوسط، جامعة بالأسرةمختار جلولي، دور الحملات الإعلامیة التوعویة في التحسیس بجرائم  -
  .2018العدد التاسع، دیسمبر 

 الأسرةمكرر من قانون  3(المادة  الجزائري الأسرةمسیخ محمد لمین، دور النیابة العامة كحامیة للنظام العام في قانون  -
  .2018، العدد الثالث عشر، جویلیة 1الجزائري)، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة

  یتضمن التعدیل الدستوري.  2016مارس  06مؤرخ في  16/01رقم  القانون -
  المعدل والمتمم. الأسرة،المتضمن قانون  ،1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84القانون رقم  -
المعدل  ،العقوباتالذي یتضمن قانون  ،1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

  والمتمم.
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون رقم  -
المتعلق بالوقایة من المخدرات  12/2004/ 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  -

  المشروعین بھا.والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر 
المؤرخ  85/05یعدل ویتمم القانون رقم  2008  سنة  یولیو  20 الموافق لـ 1429 عام رجب 17 في المؤرّخ 08/13القانون رقم  -

  . المعدل والمتمم ،یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 1985فبرایر  16في 
 .2008فیفري  23مؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09القانون رقم  -
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  الھوامش
، المتضمن 1984یونیو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84المادة الثانیة من القانون رقم الأسرة عرفت  -1

قانون الأسرة، المعدل والمتمم. بقولھا: "ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة 
، 2016مارس  06مؤرخ في  16/01من القانون رقم  58الإشارة بتكفل الدولة والمجتمع بحمایتھا في المادة القرابة". كما تم 

 یتضمن التعدیل الدستوري.
بلحاج العربي، الوجیز في قانون الأسرة الجزائري، وفق آخر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتھادات المحكمة العلیا، دیوان  -2

والنیابة العامة أصبحت طرفا أصلیا في شؤون  . (بتصرف من الباحث)40و 34، ص 2012ر، المطبوعات الجامعیة، الجزائ
  مكرر. 3في مادتھ  27/02/2005المؤرخ في 02/ 05بالأمر رقم  2005الأسرة ابتداء من تعدیل قانون الأسرة لسنة 

مكرر من قانون الأسرة  3زائري (المادة مسیخ محمد لمین، دور النیابة العامة كحامیة للنظام العام في قانون الأسرة الج -3
. 733و 728و 725، ص 2018، العدد الثالث عشر، جویلیة 1الجزائري)، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة

 (بتصرف من الباحث)
ق بالجنایات عضاء أو ما تعلإلى جانب الجرائم الأسریة المنصوص علیھا في القوانین العامة تحت عنوان "فیما یتعلق بالاتجار بالأ -4

صفر عام  18المؤرخ في  156-66وما یلیھا من الأمر رقم  16مكرر  303والجنح ضد الأسرة والآداب العامة" في المواد 
، الذي یتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، منھا جرائم الاعتداء على الحیاة، جرائم 1966یونیو سنة  8الموافق  1386

ح، جرائم الاعتداء على أموال الأقارب والأزواج، جرائم إھمال الأسرة، ھناك جرائم أخرى منصوص علیھا في الضرب والجر
 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04قوانین خاصة مثل جریمة المخدرات بالقانون رقم 

  مع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا.المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وق 12/2004/
5- G .stefani، G .levasseur، B. Bouloc ، Droit penal General، Dalloz، 17eme ed ، p5. 

   .5، ص2003الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة، الجزائر،  نقلا من: أحسن بوسقیعة، 
یتضمن التعدیل  2016مارس  06مؤرخ في  16/01القانون رقم  من 72و 46و 41و 40و 26 جاء في مضمون نص المواد -6

   الدستوري على أن الدولة مسؤولة عن أمن وحرمة وحمایة الأشخاص وحمایة كل من الأسرة والمجتمع ككل.
العلیا،  لة المحكمةمحمد فولان، الحمایة القانونیة لتكنولوجیات الإعلام، مستشار بالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، مج -7

   .32- 31، ص 2010، 1قسم الوثائق، العدد 
، الذي یتضمن قانون 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66المادة الأولى من الأمر رقم  -8

  العقوبات، المعدل والمتمم.
دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى عبد الكریم الردایدة، الجرائم المستحدثة واستراتیجیة مواجھتھا،  -9

   .34و 26و 25، ص2010، 2013
  وما یلیھا من قانون العقوبات المذكور أعلاه.  16مكرر  303المادة  -10
 المتعلق بالوقایة من المخدرات 12/2004/ 25الموافق المؤرخ في  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04القانون رقم  -11

   والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا.
  .44و 43عبد الكریم الردایدة، المصدر السابق، ص -12
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزء الأول، الجزائر، الطبعة الثالثة  -13

  .457، ص2002 ،2011عشرة 
  .468مصدر نفسھ، ص -14
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجاریة المنظمة،  -15

  .205و 204، ص2003النشر الثاني، السجل التجاري)، نشر وتوزیع بن خلدون، وھران، 
المؤرخ في  85/05یعدل ویتمم القانون رقم  2008 یولیو  20الموافق لـ  1429عام رجب  17في المؤرّخ 08/13القانون رقم  -16

أنظر و) والمعدل والمتمم. 2008أوت  3، بتاریخ 44(الجریدة الرسمیة العدد  یتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا 1985فبرایر  16
رخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل المتعلق بال 1997یولیو  8المؤرخ في  254-97كذلك: المرسوم التنفیذي رقم 
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